
 

1 

 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل     

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة28748.2015*عـ

 12/04/2016تاريخ القرار 

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

امي المح "ح. ب"من الاستاذ  20/07/2015بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 يبلدى التعق

 "."ح. بمـحل مـخابرتـها بمكتب محاميها الاستاذ  "ع. ب. ش. د": نيابــــة عــن

 : ضـــــد

 "ن. ب. ح. م". -1

 "ع. ب. ح. م" -2

 "م. ع. ب".نائبهما الاستاذ 

مة عن المحك 25/12/2014الصادر في  13655طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عدد 

: نـهائيا قاضيناف لاحكام النواحي الراجعة لها بالنظر والالابتدائية ب بوصفها محكمة استئ

 خطيةبقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الـحكم الابتدائي وتـ

ما تانف ضدهلـمساالـمستانفة بالـمال الـمؤمن وحمل الـمصاريف القانونية عليها كتغريـمها لفائدة 

 واجرة مـحاماة . د( لقاء اتعاب تقاضي300.000بـ )

ستاذ ذ الاوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهما بواسطة عدل التنفي

 14/08/2015حسب محضره المؤرخ في  "م. م"

 وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه.

 17/08/2015وعلى بقية الوثائق الـمظروفة بالـملف والـمقدمة في 

لاستاذ امن  09/09/2015 يمة فدكرة الرد على تلك المستندات المقوبعد الاطلاع على مذ

 عن المعقب ضدهما والرامية الى طلب الرفض اصلا.  "ب"
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 09/03/2016وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المقدمة في 

 والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز.

 طلاع على مظروفات الملف والمطاعن المثارة.وبعد الا

 

 مــن حيــث الشكــل :

 احكامبحيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والاجراءات القانونية المنصوص عليها 

 وما بعده م م م ت لذلك فهو مقبول شكلا.175الفصول 

 

 :من حــيث الاصــل

قد والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعية حيث تفيد وقائع القضية كيفما اثبتها القرار المنت

في الاصل المعقبة حاليا عارضة امام محكمة ناحية بواسطة نائبها انه بتاريخ 

آر على 50فوتت للمدعى عليهما المعقب ضدهما حاليا في قطعة ارض مساحتها  17/11/206

ثم التشكي  25/02/2008ريخ وتم تحويزهما بالعقار الا انه وبتا "س"الشياع من الملك المسمى 

بها من المدعى عليهما على اساس بيع ما سبق بيعه وقد احيلت على المجلس الجناحي تحت عدد 

واثناء التداعي الجزائي مارس المطلوب بان عليها نوعا من الضغط المعنوي وهدداها  8/3658

ها مقابل اسقاط حقهما في بالزج بها في السجن والتنكيل بها اذا لم تبعهما مساحة اخرى من املاك

انا تتبعها جزائيا وهو ما حدى بها تحت تاثير ذلك الضغط المعنوي والخوف من التفويت لهما مج

الذي على ملكها وذلك  ...العقار موضوع الرسم العقاري عدد  نفي جميع النصف على الشياع م

مكينها في نفس اليوم والمسجل بذات التاريخ وتم ت 27/12/2008بموجب عقد البيع المؤرخ في 

كتب اسقاط في  "ع"من كتب اسقاط ومن شقيقه  27/12/2008اي في  "ن"من طرف المدعو 

وقد قضي في حقها تبعا لذلك بعدم سماع الدعوى ولقد تولى المدعى عليهما ادراج  07/02/2009

 19/04/2010تم توليا بتاريخ  12/02/2009في ... كتب البيع الثاني بالرسم العقاري عدد 

الاف  3الف دينار والحال ان ثمن المبيع كان  30بمبلغ  "ص. ك"بالتفويت في العقار للمدعو 

دينار وتبعا لذلك فان الاكراه المعنوي ووطأة الخوف الذي كانت عليه المدعية هما الان ان كانا 

 52الفصل السبب الوحيد لحملها على التعاقد مما يجعل عقد البيع الثاني باطلا على معنى احكام 
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 27/12/2008من م ا ع وطلبت على اساس ما تقدم الحكم بابطال عقد البيع الـخطي الـمحرر في 

والاذن لـحافظ الـملكية العقارية  27/12/2008والـمسجل بالقباضة الـمالية بترسق بتاريخ 

 .... بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 

الصادر بتاريخ  7888حكمها عدد  بـموجب وحيث قضت مـحكمة الناحية ب

قبول ـها وابتدائيا بعدم سـماع الدعوى وابقاء مصاريفها مـحمولة على القائمة ب 23/02/2012

دينار  ئتينالدعوى الـمعارضة شكـلا وفي الاصل بتغريم الـمدعية لفائدة الـمدعى عليهما بـما

 د لقاء تكاليف دفـاع غرامة معدلة من الـمحكمة.200.000

حكمة مصفها استانفت المدعية الحكم الابتدائي فاصدرت المحكمة الابتدائية بباجة بو وحيث

 استئناف لاحكام حكام النواحي الراجعة لها بالنظر حكمها المبين نصه اعلاه.

لحكم والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار ا

ائدة ريمها لفوتغ لـمال الـمؤمن وحـمل المصاريف القانونية عليهاالابتدائي وتـخطئة الـمستانفة با

 اة.د لقاء اتعاب تقاضي واجرة مـحام300.000الـمستانف ضدهما بـمبلغ ثلاثمائة دينار 

 ة:التالي مطاعنوحيث تعقبت المدعية في الاصل القرار الاستئنافي ناسبة له بواسطة نائبها ال

 الـــمطعن الاول:

 تطبيق القانون وخرقه:الــخطا في  -

التالي من م ا ع وب 330من م ا ع ليس من الصور المشمولة بالفصل  52قولا بان الفصل 

لمشرع خص من م ا ع ضرورة ان ا 52فان اجل العام المسقط للقيام لا ينطبق على احكام الفصل 

رضا ال ه كعيب من عيوبامن م ا ع يفصل مستقل يـميزه من بقية صور الاكر 52صورة الفصل 

ع فيه  امن م  52من م ا ع على الفصل  30وعليه فان تطبيق مـحكمة الـحكم الـمنتقد للفصل 

 خرق للقانون موجب للنقض .

 الــمطعن الثاني:

 من م ا ع وضعف التعليل: 52توفر شروط الفصل  -

حكمة الاصل فهنالك ادلة قوية ومتظافرة تبين ان قولا بانه وعلى خلاف ما ذهبت اليه مـ

المعقب ضدهـما مارسا تـهديدا مسلط على الطاعنة تـهدف سلب منافع منها وهو الامر الثابت 

امام مـحكمة الدرجة الثانية اثناء التحريرات الـمكتبية بقـوله انه  "ن"باقرار صريح من الـمدعو 
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لا على تزامن التعاقد مع تـهديد الطاعنة تـزامن اتـفق مع الـطاعنة على تعويض الفارق فض

 امضاء كتب اسـقاط حق التتبع الـجـزائي مع تاريخ ابـرام كتـب البيع موضـوع طلب الابطال.

 * الـفرق الشاسع بين الثمن المضمن بعقد البيع وثمن بيع نفس العقار للغير.

 المعقب ضدهما. * انه تم ترسيم كتب البيع الاول وكتب البيع الثاني لفائدة

 * تـحمل الطاعنة لمصاريف كتب البيع والحال انها محمولة عادة على المشتري .

 ـيةئثناالاست ر وهو ما يثـبت الـحالةسجن قبل ابـرام العقـد بشـهال* دخـول زوج الـطاعنة 

 والنـفسية التي كـانت عليها الطاعنة.

هـبت ذمة الـحكم الـمنتقد حين من م ا ع متوفرة وان مـحك 52ولذلك فان شروط الفصل 

كمها يس حخلاف ذلك يكون حكمها قد خرق الفصل الـمذكور وبقية الفـصول التي اعتمدتـها لتاس

 بما يعرض حكمها لضعـف التعليل وهو ما يسـتوجب نقضه.

ة وطلب على اساس ما يقدم نقض الـحكم الـمطعون فيه وارجاع الـملف الى الـمحكم

 ي القضيةفنظر فها مـحكمة استئـناف لاحكـام النواحي بدائرتـها لاعادة الالابتدائية ب بوص

 بـهيئة اخرى.

وحيث رد المعقب ضدهما بواسطة نائبهما الاستاذ الذي لاحظ في خصوص المطعن 

من م ا ع ليس عيبا من عيوب الرضا مستقلا بذاته وانما هو حالة  52الاول ان صورة الفصل 

من م ا ع حدد عيوب الرضاء في ثلاث صور  43راه باعتبار ان الفصل خاصة من انواع الاك

من م ا ع يندرج  52على سبيل الـحصر وليس الذكر وهي الغلط والتقرير والاكراه وان الفصل 

من م ا ع ان القيام بالفسخ يسقط يـمضي عام في  330في صور الاكراه ويؤخذ من الفصل 

في حين وقع القيام  27/12/2008لوب ابطاله بتاريخ ولقد ابرام العقد المط صورة الاكراه

ريبا ما يجعلها قد سقطت اي يعد مضي عامين ونصف تق 18/05/2011بالدعوى الراهنة بتاريخ 

وفي خصوص المطعن الثاني فانه وعلى  مدني. 330مدة المحددة لها قانونا بالفصل بمرور ال

ي عرضت على منوبيه تسوية الوضعية خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان هذه الاخيرة هي الت

معهما على النحو اعلاه دون ان يمارسا عليها اي تهديد يذكر بدليل انها بادرت بذلك على اثر 

وان منوبيه مارسا حقهما في التقاضي  3685تسلمها الاستدعاء للجلسة في القضية الجزائية عدد 

ما في التتبع معربة على استعدادها لما رفعا ضدها لحمايتها ولقد طلبت من منوبيه اسقاط حقه

وصدر الحكم  27/12/2008للتسوية ومن ناحية اخرى فانها تحصلت على كتبي الاسقاط بتاريخ 
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ما يكون معه خوفها من التقاضي قد زال الا انها  24/02/2009الجزائي بعدم سماع الدعوى في 

ون الحكم المطعون فيه قد انبنى وبناءا على ذلك يك 18/05/2011لم تقم بقضية الحال الا بتاريخ 

على اسانيد قانونية وواقعية صحيحة وجاء معللا تعليلا سليما ولم تات الطاعنة بما يوهنه وطلب 

 رفض مطلب التعقيب اصلا.

 الــــمحكمة

 عن الــمطعن الاول:

من م ا ع  330حيث تـمسكت الطاعنة صلب هذا الـمطعن بان الـمشرع خص بالفصل 

ولم يرد  فقط 61و 58و 43و 8بق عليها اجل العام الـمسقط للقيام في الفصول الصور التي ينط

 من م ا ع وبالتالي فلا مجال للتوسع في الصور. 52ضمنها الفصل 

حكمة ن الماوحيث خلافا لما ورد بهذا المطعن فقد ثبت بالاطلاع على القرار المطعون فيه 

من م ا ع  330ستنادا منها الى احكام الفصل لم تقتصر في تعليل قضائها بسقوط دعوى الطاعنة ا

راه به من نفس المجلة الواقع ادراج الاك 331وانما اشارت صلب مستندات حكمها الى الفصل 

كراه الا والمقدرة بعام لا تحتسب في صورة الا 330والذي اقتضى ان "المدة المذكورة بالفصل 

 ت الاطلاع عليه.."من يوم زواله وفي صورة الغلط او التغرير الا من وق

 330ل الفص وانتهت الـمحكمة الى اعتبار ان اجل العام الـمعين للقيام بدعوى الفسخ مناط

بزوال  لاجلامن م ا ع يسري بالنسبة للاكراه من تاريخ زواله وقد عاينت الـمحكمة انقضاء ذلك 

جزائي لحكم الاو صدور ا 27/12/2008حالة الاكراه سواء باعتماد كتب الاسقاط الـمؤرخ في 

يخ اي قبل اكثر من سنة عن تار 24/02/2009في حق الطاعنة بعدم سـماع الدعوى بتاريخ 

 330ين وبذلك تكون مـحكمة الـحكم المنتقد قد طبقت الفصل 18/05/2011القيام بالدعوى في 

 من م ا ع تطبيقا سليما واتـجه رد الـمطعن. 331و

 عن الـــمطعن الثاني:

ام ة لقين تركز على سرد المعقبة لجملة من الوقائع والاحداث المؤسسحيث ان هذا المطع

 الاكراه

وعية ة موضوحيث ان تقدير تلك الوقائع واستنتاج وجود الاكراه من خلالـها من عدمه مسال

ى ما ا علخاضعة لتقدير الـمحكمة واجتهادها وهو مطعن لم يبقى مبرر لتعاطي النظر فيه بناء

 ن.من سقوط الدعوى الـمؤسسة على قيام الاكراه واتجه رد المطعانتهت اليه الـمحكمة 
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 ولهـــذه الأسبـــاب

 .قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن

 28مدنية عن الدائرة الـ 2016افريل  12وصدر هذا القرار بـحجرة الشورى يوم الثلاثاء 

 وعضوية الـمستشارتين وبرئاسة السيدة

 .وحضور الـمدعي العام السيد  ومساعدة كاتبة الـجلسة السيدة

 وحـــرر في تاريخـــــه
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